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مرشد أعمال الدوريات المختصر

مقدمة المرشد :

(1) لقد أوردت المادة العاشرة من قانون الشرطة لسنة 1999م والخاصة بواجبات وسلطات قوات الشرطة الفقرة (أ)(1) الآتي : (( منع الجريمة وإكتشاف ما يقع منها )) كما أوردت الفقرة (ب) من نفس المادة أن للشرطي في سبيل تنفيذ الواجبات والإلتزامات الواردة في القانون السلطات التالية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول والسلطات هي:

(1) الاستيقاف والمطاردة والقبض .

(2) إغلاق الطرق والأماكن والمحال العامة .
(3) الإستجواب والتحري والمراقبة .
(4) التفتيش والضبط والتحريز .
(5) ضبط الأسلحة والمواد الخطرة .
(6) أخذ التعهدات والضمانات .
(7) إصدار التكليف بالحضور . 
(8) طلب العون من أي شخص لمنع أو ضبط أي جريمة.
(9) لأجل تنفيذ الواجبات والالتزامات يحق للشرطي إستخدام القوة المناسبة .
(10) تتحمل الدولة الدية عن الشرطي في حالة القتل الخطأ وحسن النية في إستخدام السلاح أثناء أداء الواجب.
(2) لقد أوردت المادة (11) مسئوليات الشرطي المالية عن جميع الأموال العامة والأموال التي تكون تحت حيازته أو في عهدته بسبب وظيفته العامة بما في ذلك أدوات عمله من سلاح ومهمات وملبوسات .كما تمتد المسئولية المالية للشرطي لتغطي أي مبني عام أو خاص في حيازته أو تحت حراسته أو في عهدته .
إنَّ مسئولية الحراسة لا تتعدي الأقفال والمداخل والمخارج ولا تصل بإي حال من الأحوال لمحتويات المستودعات والبنوك والمحال التجارية أو الصناعية وغيرها التي تكون تحت حراسة الشرطة أو الشرطي .
(3) لقد أوردت المادة (12) من القانون إلتزامات الشرطي وهي : 
(1) تخصيص كل وقته ونشاطه للقيام بواجباته .

(2) أن يؤدي عمله بأمانة ودقة وأن يتحمل مسئولية أفعاله وأقواله .
(3) أن يبذل أقصي جهد لتنفيذ ما يصدر إليه من أوامر ما لم يؤمر بما يخالف القانون .
(4) أن يلتزم في مسلكه العام بالصدق والأمانه وعفة اليد واللسان وبما تفرضه علية القوانين واللوائح والأوامر من سلوك وتصرفات .
(5) أن يحافظ علي كرامة المهنة وأن لا يقوم بالأعمال المهينة أو التي تحط من قدرة .
(6) أن يحافظ علي كرامة المواطن والوطن .
(7) أن يعتبر نفسه في الخدمة علي مدي اليوم .وإن لا يغادر دائرة الإختصاص التي يقييم فيها إلاّ بإذن .
(8) أن لا يفضي بإي معلومات سرية للآخرين .
(9) أن لا يحتفظ بوثائق يفترض أن لا تكون بحوزته .
(10) أن لا يؤدي أعمالاً للغير بمقابل مادي أو معنوي بدون إذن مكتوب من رئاسته . كما لا يجوز له قبول عضوية مؤسسة أو نحوها دون إذن كتابي .
(4) لقد أوردت اللائحة العامة  لسنة 1986م الآتي  : 
(1) لا يجوز لأي شرطي أن يتحصل علي آيه مصلحة تجارية أو زراعية إلاّ بإذن . كما يجب عليه أن يبلغ رئاسته بمثل تلك المصلحة أن كانت لديه وفي شكل إقرار .
(2) لا يجوز للشرطي قبول الهدايا والمكافأءات من إي شخص مقابل خدمة يؤديها له إلا بموافقة مديره . أما الخدمات الخاصة فأن المكتب ينظمها ولا يجوز للشرطي أداؤها دون علم رئاسته .كما أنها لا تؤدي خارج دائرة الإختصاص .
(3) تقع علي عاتق أفراد الشرطة مسئولية الحفاظ علي المال الهامل أو المتروك والإبلاغ عنه .

(5) لقد أوردت لائحة الإنضباط لقوات الشرطة لسنة 1994م الآتي  : 
(1) المادة (3) : الإنضباط هو السلوك الواعي الذي يلزم جميع رجال الشرطة بالتقيد التام والإلتزام الدقيق بالقوانين والأوامر والتقاليد الشرطية .
(2) مقومات الإنضباط هي :
1. إدارك كل شرطي لواجبة المهني .

2. إدراك كل شرطي لمسئولياته عن أمن الوطن والمواطنين.
3. إلمام الضابط المسئول بواجباته وسلطاته إلماماً تاماً مع ضرورة إتخاذ القرارات في الوقت المناسب دون خشية .
(3) يجب أن يكون الضابط الأعلي أو ضابط الصف الأعلي قدوة حسنة لمن يلونه وأن يسلك سلوكاً مشرفاً والاّ يبيح لنفسه ما يمنع الآخرين عنه .
(4) أوردت اللائحة إلزامية الإنضباط في :
1- التقيد التام بالقوانين .

2- الوفاء بما أقسم عليه الشرطي عند التخرج في يمين الطاعة والولاء .
3- التقيد التام بأوامر وتعليمات الضابط الأعلى .
4- تحمل أعباء الحياة الشرطية بالفخر والإعزاز والتضحية بالنفس في سبيل الواجب والشرف والوطن .
5- التمسك بقيم الأديان وكريم المعتقدات .
6- إحترام القوانين واللوائح والأوامر والمنشورات والتعليمات وذلك بدقة التنفيذ وسماحة القبول إبتداءً .
(5) علي الشرطي الإعتناء بملبسه الرسمي ومظهره وسلاحه ومهماته وعهدته .
(6) أوردت المادة (14) من لائحة الإنضباط الآتي بشأن السلوك العام للشرطي :يجب علي كل شرطي الآتي :
(1) الإلتزام بقواعد السير علي الطريق العام ومراعاة قوانين ولوائح المرور عامة .

(2) حمل البطاقة الشرطية في جميع الأوقات سواء كان بالزي الرسمي أو المدني .
(3) تحية الضابط الأقدم رتبة مالم يكن هنالك ما يعيق إتباعها عملياً ،(أداؤها ـ مثلاً لو كان يقود دراجة نارية ) . 
(4) عدم التردد علي الأماكن المشبوهة ومصاحبة المشبوهين إلا لأغراض منع الجريمة أو إكتشافها .
(6) لقد أورد قانون التحقيق الجنائي فصلاً كاملاً في منع إرتكاب الجريمة منح فيه الشرطة سلطات واسعة في إتخاذ كافة التدابير لمنع الجريمة بما في ذلك سلطة التدخل والتفتيش والقبض وطلب السير والمصاحبة حتى  القسم وطلب المعاونة ثم طلب فرض مراقبة الشرطة وطلب التغريب والإبعاد والحجز الإشتباهي والتحفظي وأخذ التعهدات وما إلي ذلك وبالقدر الذي يمنع الجريمة .
(7) يتضح جلياً من كل هذه النصوص القانونية أن المشرع نزولاً لرغبة الأمة قد جعل من هيئة الشرطة أداة قوية من أدوات الضبط وصيانة النظام العام في المجتمع . لهذا فقد جاءت مهمة منع إرتكاب الجريمة هي الواجب الأول والأساسي لهيئة الشرطة تليه الواجبات الأخري جلت أم قلت فهي دونه ـ إذن أساس خدمة الشرطة هو منع إرتكاب الجريمة وهو الأمر الذي تقوم عليه كل فلسفة خدمة الشرطة .

لا توجد سيرة ذاتية 
